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ني الحنظيم القانو الدورة العادية في متقياس السداسي الثاني متحاا  الإجابة النموذجية لا
 لحداول المعلومتات في الفضاء العمومتي

 

  نقاط( 3.الأول:   )سؤال ال

 
 في العناصر الحالية  العلاقة بين تداول المعلومتات ومتنظومتة حقوق الإنسا تظهر 

 تداول المعلومتات هو حق متن حقوق الانسا   -1

 -الاق في الاعلام وحلاية الحعبير –تداول المعلومتات هو متكو  متن متكونات حقوق الانسا   -2

 تداول المعلومتات هو حق به يحم حماية وتعزيز حقوق الانسا  الأخرى. -3

 نقاط( 4.الثاني:   ) سؤال ال

 المبررات الحي نقدمتها لعملية الحشريع الواسع متن قبل الدول لقوانين تداول :   

 أهمية تداول المعلومتات لاسيما في متجال متكافاة الفساد وتعزيز حقوق الانسا ......... -4

 ضرورة وححمية الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة باقوق الانسا . -5

 الالحزام بحنفيذ الاثار المحرتبة على انضمام الدول إلى الاتفاقيات الدولية لاقوق الانسا . -6

خشية ترتب المسؤولية الدولية على الدول جراء عدم الحزامتها بحنفيذ متا جاء في الاتفاقيات الدولية   -7
 لاقوق الانسا  والمكرسة لاق تداول المعلومتات.

 
 نقاط( 4:   )سؤال الثالثال

 

قد تخضع لقيود  تداول المعلومتاتفي فقرتها الثالثة على أ  متمارسة  11متن العهد لحنص  11جاءت المادة 
 :شريطة أ  تكو  

 ؛منصوصاً عليها في القانون  -

 ؛ضرورية -

 14/01/2026يوم : 

 0202 - 0202السنة الجامعية: 
  سنة ثانية ماستر : .المستوى

 اتصال جماهيريالتخصص:.

 .............المدة: 
 

 

 -أم البواقي –مهيدي جامعة العربي بن 

 العلم الاجتماعية والانسانيةكلية 
 العلوم الإنسانية قسم  
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 :وتهدف حصراً إلى -

 أ. اححرام حقوق أو سمعة الآخرين؛

 .العامتةب. حماية الأمتن القومتي أو النظام العام أو الصاة العامتة أو الآداب 

متنه و  الحوفيق بين حماية حرية الحعبير تكشف هذه الصياغة عن اعحماد العهد لمنهج توازني، يسعى إلى
 .متن جهة، ومتحطلبات حماية متصالح جماعية أو حقوق فردية أخرى متن جهة ثانيةتداول المعلومتات 

اءات الواردة على تداول وضع الفقه جملة متن  المعايير لصياغة الاسحثن بالعودة إلى الفقه  نجد أنه  
 ، والتي اشترط أن تترسخ في ثلاث مبدئ :  المعلومتات

 حلول قوانين جديدة بدلا عن القديمة. -1

 الاسحثناءات الماددة. -2

 اسبقية/تغليب المصلاة العامتة . -3

الثلاثة أجزاء ، والذي متفاده أنه يجب أ  يحم تقديم المعلومتات  هذا وأطلق الفقه على بعض المعايير  بالاختبار
 لكل طالبها إلا إذا ثبت أ  :

 ،تالاسحثناءا قوانين أحد تات تندرج المعلومتات هذه أ  العامتة المؤسساتأ  تثبت  -1
  العامتة. بالمصلاة ضرارالا إلى يؤدي المعلومتات قد هذه عن فصاحالا أ  -2
  .لمعلومتاتا عن لكشف ا حال في لعامتة ا لمصلاة ا متن ركب أ الضرر هذا أ  -3

 متن خلال متاسبق نجد : 
 

 ”.متنصوصاً عليها في القانو  “متع المعيار الفقهي عندمتا اشحرطت أ  تكو  القيود  11تحوافق المادة  1
ما ، ل”الآداب العامتة“و” النظام العام“غير أ  الفقه ينحقد الطابع العام لبعض المصطلاات الواردة، متثل 

 .تامله متن قابلية للحفسير الواسع في الحشريعات الوطنية

يُعد نقطة قوة جوهرية، إذ يفرض على الدولة عبء إثبات أ  القيد هو ” الضرورة“اعحماد المادة لمفهوم  2
الوسيلة الأقل متساساً بارية الحعبير. ويحماشى ذلك متع المعيار الفقهي، إلا أ  الحطبيق العملي في بعض 

 .ذا الشرط متن متضمونه بسبب غياب رقابة فعالةالدول يُفرغ ه

حصر الأهداف في قائمة متاددة يعكس انسجامتاً واضااً متع المعايير الفقهية. ومتع ذلك، فإ  اتساع  3
يظل متال انحقاد فقهي، خاصة عندمتا تُسحخدم لحبرير تقييد تداول المعلومتات ” الأمتن القومتي“متفاهيم متثل 

 .ذات المصلاة العامتة

متن حيث المبدأ، لا يسمح بحقييد متطلق لارية الحعبير، لكنه يحرك هامتشاً واسعاً للحشريعات نص المادة،  4
الوطنية. ويرى الفقه أ  هذا الهامتش قد يؤدي عملياً إلى المساس بجوهر الاق، متا لم يُفسر النص 

 .تفسيراً ضيقاً ومتحوافقاً متع غاية العهد

 نقاط( 4:   )سؤال الرابع ال

 يثير تطور الفضاء العمومتي إشكالات عديدة ، متنها متا يحعلق بالجانب القانوني لعملية تداول المعلومتات،. -

 عملية تنظيم هذا الفضاء.همية أورة و ضر ظهور الفضاء العمومتي الالكحروني ومتا يرافقه متن  .1
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ظهور عملية الحداول الالكحروني للمعلومتات ومتا ينجر عنه متن سرعة وسهولة وحجم الحدفق الار  .2
 لومتات.للمع

ظهور أفعال غير متشروعة قانونا نطلق عليها الجريمة الالكحرونية ، ومتا ينجر عنها متن صعوبات تحعلق  .3
 .بإثبات وتحبع مترتكبيها 

 إشكالية حرية الحعبير وحدودها القانونية .4

أصبح الفضاء العمومتي متجالًا واسعًا لممارسة حرية الحعبير، غير أّ  هذه الارية تصطدم أحيانًا بقوانين 
 تجرّم خطاب الكراهية، والحاريض على العنف، ونشر الأخبار الزائفة. وهنا يبرز الحادّي القانوني في

 .تاقيق الحواز  بين ضما  حرية الرأي وحماية النظام العام وحقوق الأفراد

 حماية المعطيات الشخصية والخصوصيةشكالية إ  .5

تداول المعلومتات في الفضاء العمومتي الرقمي يحم بسرعة وانحشار كبيرين، متا يجعل المعطيات الشخصية 
ى حماية الاياة الخاصة، غير أ  تطبيقها عرضة للاسحغلال أو الانحهاك. لذلك ظهرت تشريعات تهدف إل

 .يظل صعبًا في ظل عولمة الفضاء الرقمي وتعدد الفاعلين والمنصّات

 المسؤولية القانونية عن الماحوى  .6

متن الإشكالات البارزة تاديد الجهة المسؤولة قانونيًا عن المعلومتات المحداولة: هل هي الفرد الناشر، أم 
كلاهما؟ هذا الغموض يخلق فراغًا قانونيًا في بعض الأحيا ، ويصعّب عملية  المنصّة الرقمية، أم

 .المااسبة

 تنظيم الاق في الوصول إلى المعلومتةشكالية إ  .7

رغم الاعحراف القانوني المحزايد باق المواطنين في الوصول إلى المعلومتات، إلا أ  هذا الاق يظل متقيّدًا 
يقات، وحماية المصالح الاسحراتيجية للدولة، متا يطرح إشكال تاديد باعحبارات الأمتن القومتي، وسرّية الحاق
 .الادود الفاصلة بين الشفافية والسرية

، فإ  تطوّر الفضاء العمومتي فرض إعادة الحفكير في الإطار القانوني المنظّم لحداول المعلومتات، بما عليهو 
 .الاماية والحنظيم متن جهة أخرى يضمن الحواز  بين الارّيات والاقوق متن جهة، ومتحطلبات 

 نقاط( 5:   )سؤال الخامس ال

 يمكن اقحراح الكثير متن العناصر الحي يجب على متشروع القانو  الجزائري أ  يحضمنها ومتنها على سبيل المثال :

 : الاحكام العامتة والحي تحضمن        

   الاطار المفاهيمي لبعض المصطلاات الهامتة في القانو 
 نطاق تطبيق القانو  متن حيث الأشخاص 

  نطلق تطبيق القانو  متن حيث المعلومتات الواجب نشرها أو
 تقديمها.

 .تاديد أهداف القانو  والاكمة متنه 
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 إجراءات وآجال طلب المعلومتات . -1

 طرق وإجراءات الطعن في قرارات  الهيئات المعنية المحمثلة في رفض تقديم المعلومتات. -2

  -لجا  ، لجنة، متاكمة........ –تاديد الهيئات المسؤولة على تنفيذ قوانين تداول المعلومتات  -3

 الأحكام المحعلقة بالجانب العقابي والحأديبي لكل متن أخل بحنفيذ القانو . -4

 محعلقة بآجال نفاذ القانو  . .................والالاحكام الخحامتية  -5

6- ............................................................................................ 

 

 

 لاسحاذ/ جغلول زإ

 
 

 -أم البواقي –جامعة العربي بن مهيدي 

 روعلوم التسييالتجارية العلوم كلية العلوم الاقتصادية و

 .....................................قسم  
 

  بالتوفيق
 

 


